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Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché
de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des
ouvrages.  Le  tribunal  de  commerce  avait  condamné le  maître  d'ouvrage au  paiement  et  rejeté  sa
demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le défaut de
délivrance des procès-verbaux de réception définitive justifiait la rétractation de sa renonciation aux
pénalités de retard ainsi que le maintien de la retenue de garantie. La cour écarte ce moyen, retenant
que la délivrance des procès-verbaux de réception provisoire avant la date butoir fixée par le maître
d'ouvrage lui-même dans son acte de renonciation rendait cette dernière irrévocable. La cour relève en
outre que le maître d'ouvrage, n'ayant émis aucune réserve ni justifié de l'existence de vices après la
réception provisoire et ayant obtenu l'attestation de conformité des autorités administratives, est réputé
avoir accepté définitivement l'ouvrage. Dès lors, l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement du solde
du prix, incluant la levée de la retenue de garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé
en toutes ses dispositions.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ [نور الدين بنسرغين] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ
28/04/2023يستأنف بمقتضاه الحم الابتدائ عدد607 الصادر عن المحمة التجارية بالرباط بتاريخ19/09/2022ف الملف عدد
1371/8202/2022القاض ف منطوقه ف الشل بقبول الطلب الأصل والمضاد ف الموضوع بأداء المدع عليه ابوبر الصديق (ك.)
لفائدة المدعية شركة ك. ف شخص ممثلها القانون ف شخص ممثلها القانون مبلغ 240052.36 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة
الاكراه البدن ف الأدن وف الطلب المضاد برفضه وإبقاء صائره عل رافعه. ف الشل : وحيث ان الحم المستأنف بلغ للطاعن
بتاريخ13/04/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ28/04/2023 أي داخل الأجل القانون، مما
يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شلا لاستيفائه كافة الشروط الشلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء. ف الموضوع : حيث
يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه
عليه و المتمثلة أساسا ف 2017-4-18 التزمت بالقيام بعدة اشغال وإجراءات قانونية موضوع العقد للمدع العقد المؤرخ ف بمقتض
اشغال الهرباء والنظافة والتجهيز و تهيئة الطريق وكذا الهاتف مقابل مبلغ 2400000 درهم وقد اجرت الاشغال المتفق عليها كما تشهد
4-6-2018 بانتهاء الاشغال وانها وجهت ال عليه المؤرخ ف محاضر تسليم جميع الجهات الإدارية المعنية بما فيها اشهاد المدع
المدع عليه رسالة تطالبه فيها بأداء المتخلد بذمته والمقدر ف 623324.76 درهم اقتصر فيها المطلوب ف الدعوى عل جواب التمس
فيه مطالبتها بانهاء الاشغال داخل ثمانية أيام مع ضمان حراسة الورش وفعلا قامت بانهاء الاشغال داخل ثمانية أيام مع ضمان الحراسة
للورش وقامت فعلا بتنفيذ ما طلب منها خاصة ما تعلق بتوفير الحراسة وانها نفدت كافة الالتزامات المترتبة عل عاتقها بما فيها تسليم
المشروع بالامل حسب ما تشهد عل ذلك محاضر التسليم من قبل كافة السلطات والأطراف المعنية بما فيها المطلوب ف الدعوى وان
ما اعتمده ف جوابه هو تماطل من جانبه ف أداء المتخلد بذمته من دين وتبعاته لاجله فانها تلتمس لفائدتها بتعويض مسبق قدره 3000
درهم والامر تمهيديا بتعيين خبير مختص قصد الاطلاع عل اشغال الورش وحفظ حقها ف الادلاء بمستنتجاتها ف اعقاب الخبرة وحفظ
انذار وقسيمة طلب اشغال الهاتف . وبناء عل الصائر وارفق المقال بعقد الاشغال ومحضر تسليم الاشغال وجواب عل البث ف
المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية المقدمة من طرف المدع عليه بواسطة نائبه افاد فيها انه تعاقد مع
المدعية قصد القيام بعدة اشغال حسب العقدة المبرمة بين الطرفين وان المدعية لم تسلم له عقد انتهاء الاشغال رغم انها توصلت بجميع
المبالغ المتفق عليها وذلك بتاريخ 2021-6-21 وانه سبق أن وجه لها إنذارا قصد إتمام الاشغال وتسليمه جميع الوثائق الإدارية المحددة
ف العقد ورغم توصلها بالانذار لم تقم بالمطلوب وبخصوص الطلب المضاد افاد ان المدع عليها فرعيا لم تسلمه الأوراق والوثائق
المحددة ف العقد رغم توصلها بالانذار وانه بالرجوع ال المادة 7 من العقدة المبرمة بين الطرفين والت تحدد النتائج المترتبة عن
التاخير فانه محق ف المطالبة بالتعويضات عن التاخير لاجله فانه يلتمس ف الطلب الأصل التصريح برفضه وف الطلب المضاد
تحديد تعويض مسبق محدد ف 3000 درهم مع انتداب خبير للاطلاع عل الورش والعقد وكذا الوثائق المسلمة وتحديد التعويض
المستحق للعارض عن التاخير و تحميل المصاريف عل من يجب . وبناء عل المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية اكدت
فيها انها ادلت رفقة المقال الافتتاح بمحضر تسليم الاشغال وه وتيقة رسمية لا يمن الطعن فيها الا بالزور ومصادق عليها من كافة
السلطات المعنية وانه يتجل من محضر تسليم الاشغال المرفق بالمقال الافتتاح للدعوى ان إعلان نهاية اشغال التجهيز المودعة من
طرف المطلوب ف الدعوى نفسه للمصالح البلدية تمت بتاريخ 4-6-2019 وان المدع عليه لم يدل بما يدحض احقيتها ف مستحقاتها
ويتناسب بالتال التصريح بوجاهتها لاجله فانها تؤكد ما جاء ف كتاباتها وارفقت المذكرة بصورة من محضر التسليم . وبناء عل الحم
الصادر بتاريخ 19-9-2022 والقاض باجراء خبرة عهد للقيام بها للخبير [لحسن الطاوس] . وبناء عل تقرير الخبرة المنجز ف الملف
من طرف الخبير المعين وبناء عل مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعية افاد فيها ان الخبير [لحسن
الطاوس] انته ف تقريره ان المبلغ المتبق بذمة المدع عليه لفائدة المدعية هو مبلغ 240052.36 درهم مع احتساب الرسوم وانه
تهم مبلغ 196697.31 درهم بدون أي شرط والثانية وتهم مبلغ 43355.05 درهم بعد التسليم النهائ مرحلتين الأول يتعين تسديده عل
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لحصة التطهير السائل او تفعيل الفقرة 18 من طرف المدع عليه أي صاحب المشروع و الحال ان الخبير تجاوز حدود اختصاصه
الفنية والتقنية ال ما هو قانون صرف يمنع عليه الخوض فيه باعتباره من اختصاصات المحمة وان العارضة تؤكد ما جاء ف مقالها
623324.76 درهم باعتبارها نفدت كافة الالتزامات المترتبة عل ذمته والمقدر ف عليه بالمبلغ المتخلذ ف للدعوى انها مدينة للمدع
ذلك محاضر التسليم الموقعة من قبل كافة السلطات المعنية بما فيها المدع امل حسبما تشهد علعاتقها بما فيها تسليم المشروع بال
عليه نفسه وكما سيتاكد منها الخبير وبتال فان محضر التسليم هو وثيقة رسمية لا يمن انارها عدا الطعن فيها بالزور وقد ادلت
العارضة للخبير بمحضر التسليم وان ها تقدمت بتصريحها امام السيد الخبير كتابة ابرزت فيه الإدارات المعنية بما فيها صاحب
المشروع وقع عل تسليم المشروع فضلا عل وجود التزام المدع عليه عل انه اذ تم التسليم قبل 15 ابريل 2019 فلن يون هناك محل
لغرامة التأخير فلم يلاحظ أي تأخير وقد ادل بنسخة من الاشهاد المذكور كما ان الخبير وف تناقض صارخ حينما انته ال الاستثناء
الذي يميز بين المبالغ الغير المحتفظ بها والمبالغ الت يتعين اداؤها بعد التسليم النهائ ذلك وباقرار الخبير بان عملية التسليم لو يشوبها
أي مشل وبالتال فان ما ورد ف مستنتجاتها هو محض تفسير لمعطيات واضحة وعل الخبير ان يخوض فيها كما ان المحمة
وليس عن طريق الشيك وبالتال تقرير الخبير فان التسديد يتم بتحويل بن ستلاحظ سواء من حيث العقد أو ما هو منصوص عليه ف
فان مبلغ الشيك المشار اليه ف الخبرة لا يدخل ضمن الصفقة الت تهم العقد ويتعين استبعادها وبالتال فان الشيات المدل بها للخبير
من قبل المدع عليه لا تتعلق بالمعاملة الت همت المشروع وبالتال فانها تود استبعاد مبالغ الشيات المقدرة ف 397590.80 درهم
الأقص ف عليه بادائه لها مبلغ 623324.76 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدن المدع م عللاجله فانها تلتمس الح
وتحميله الصائر . وبناء عل مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائب المدع عليه التمس فيها أساسا إرجاع المامورية
ال الخبير قصد تصحيح الأخطاء الت وقع فيها والت تؤكد بان المدعية توصلت بجميع المبالغ المتفق عليها والاشهاد عل تراجعه عن
التنازل والمطالبة بالتعويضات عن التأخير والحم له بمبلغ 226207.43 درهم واحتياطيا المصادقة عل تقرير الخبرة والقول ان
المدعية توصلت بجميع المبالغ المتفق عليها . وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باق الإجراءات المسطرية صدر الحم
المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا عل الأسباب الآتية : أسباب الاستئناف حيث جاء ف أسباب الاستئناف بعد عرض موجز
لوقائع الدعوى أنه لا خلاف ف كون الطعن بالاستئناف يعيد الأطراف إل الحالة الت كان عليها قبل صدور الحم المطعون فيه
بالإستئناف ويعيد نشر الدعوى من جديد ف شقيها القانون والواقع كما لو أنها سوف تعرض عل أنظار المحمة لأول وهلة ومن هذا
المبدأ القانون فإنه يوضح أسباب طعنه بالاستئناف عل النحو التال أن ملف النازلة كما هو ثابت من خلال الوثائق الت قدمها كلا
الخصوم أمام المحمة التجارية بالرباط متون من عقد أشغال ومحاضر تسليم أشغال مؤقتة وإلتزام له بتنازل عن غرامة تهديدية معلق
م التمهيدي الصادر ف2019/4/15 وكذا تقرير الخبرة المنجزة بموجب الح حالة عدم تسليم أشغال نهائية ف شرط إلغائه ف عل
النازلة فالمحمة المطعون ف حمها اعتمدت هذه الوثائق ف تأسيس قضائها للنازلة عل الرغم ما انتاب الخبرة الفنية من عيوب
ونواقص وفهم خاطء وتأويل لبنود العقد الرابط بين كلا طرف الخصومة علما بأن الحم التمهيدي نص بشل صريح لا يدع مجال لأي
شك تسليم المحاضر النهائية للتسليم للمدع عليه وإجابة المحمة عن واقعة قيام تأخير ف إنجاز هذه الأشغال من عدمه ومبلغ
التعويض عن الضرر ف حال ثبوت هذا التأخير إلا أن السيد الخبير كما سوف يتضح للمحمة لم يتقيد بالنقط القانونية الت حددها
الحم التمهيدي المطعون فيه بالاستئناف فالطرف المستأنف عليه وإن كان لم يدل بمحاضر التسليم النهائ لبعض الأشغال فإن الخبير
النحو الذي تضمنه العقد الرابط بين طرف وإن كان قد جزم كما هو ثابت من خلال تقريره أن الأشغال قد أنجزت كاملة وتامة عل
الخصومة إلا أن أمر ذلك متروك لمصالح إدارية مختصة ومرهونة بضرورة تمينه من محاضر التسليم النهائية لهذه الأشغال بعد
انصرام أجل سنة الضمان من تسلم محاضر التسليم المؤقتة وأن الغاية من تسليم المحاضر النهائية للأشغال أملتها ظروف سلامة البناء
من عدمه لأنه غالبا ما تنتاب هذه الأشغال عيوب يستعص تداركها حينها وأن شبة الماء الصالح للشرب وكذا شبة التطهير السائل
والأمطار وشبة الطرق لازالت بدون أي محاضر تسليم نهائ وإن كان الخبير المنتدب قد أشار ف جوابه عل هذه النقطة الهامة للحم
التمهيدي إلا أنه اقتصر عل بعض الوثائق التقنية تصاميم الإنجاز ومحاضر التسليم المؤقت دون الإشارة ولو بحيثية واحدة لمحاضر
التسليم النهائية الت تثبت سلامة البناء وكذا المرافق المرتبطة به علما بأن الإلتزام الموقع والذي بمقتضاه يتنازل عن غرامات التأخير
والذي إعتمده الخبير المنتدب والمحمة المطعون ف حمها كان معلق عل شرط تسليمه المحاضر النهائية عن انتهاء بعض الاشغال
من قبل المستأنف عليها وهو الأمر الذي لازال مفتقرا ف النازلة ويعطيه الحق ف التراجع عن الالتزام مادام لم يتحقق الشرط المذكور
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أعلاه، يتعين معه تأسيسا عل ما سبق إلغاء الحم المطعون فيه فيما قض به من رفض الطلب المضاد لعدم استنادها عل أي أساس
م بما قضذلك الخبرة المنجزة ابتدائيا وبعد التصدي التصريح والح التسليم ثابت كما أشارت إل سليم ومادام أن التأخير ف قانون
به الطلب المضاد لثبوت التأخير ف ضاد لثبوت التأخير ف التسليم من جهة وعدم التزام المستأنف عليها بتمين العارض من محاضر
التسليم النهائ لل من شبات الطرق والماء الشروب والتطهير وحول انعدام التدقيق المحسبات ف الخبرة المنجزة المعتمدة من قبل
المحمة المطعون ف حمها فإن الخبرة المعتمدة من قبل المحمة المطعون ف حمها انتابتها بعض العيوب والنواقص ولم تأخذ بما
تضمنه العقد الرابط بين أطراف الخصومة وكذا الاتفاقات اللاحقة الخارجة عن الصفقة ورجحت كفة المستأنف عليها مما أثر سلبا عل
الحساب شف النهائمواجهة هذه الأخيرة فمن الثابت أن أطراف الخصومة وكذا الخبرة المنجزة اعتمدا ال الوضعية المحاسبتية له ف
الأخير رقم 04 لذي أشار إل الأتمتة خارج الصفقة الت تمت المصادقة عليها من قبل الطرفين إلا أن الشف المذكور لم يأخذ بعين
الاعتبار مبلغ 50000,00 درهم الذي كان معلق عل شرط إخلاء الورش وتنظيفه والذي يحيل عل المادة 16 من العقد الذي نص بشل
واضح لايدع مجال لأي شك أن التسليم المؤقت لا يتم إلا بعد تدمير مرافق الورش والمنشأة المؤقتة والذي يعتبر التزاما ملق عل عاتق
المستأنف عليها ومنصوص عليه بالشف الحساب الأخير رقم 4 وموقع عليه من قبل الطرفين دون أدن تحفظ عس ما استنتجه الخبير
من خلال ما تضمنته الخبرة وتأسيسا عل ذلك تون قيمة الأشغال المنجزة ه الت تضم الشف الحساب الأخير رقم 4 والذي أشار
إل مبلغ 2.437.682,28 درهم أدته العارضة للمستأنف كاملا لا ينقصه شء كما هو ثابت من خلال التحويلات البنية الت أنجزت
لفائدتها وعلاوة عل ذلك فإن اقتطاعات الضمان بالنسبة لشبات الطرق / الماء الصالح للشرب / التطهير السائل والت لازالت ف ذمة
العار العارض كما أشار إل ذلك الخبير المنتدب والت بلغت ف مجموعها 180.061,21 درهم فالملاحظ بشأنها أن المستأنف عليها
لازلت إل حد الآن لم تمن العارض من محاضر التسليم النهائية بشأنها وهو الأمر الذي أغفله الخبير المنتدب كما و ثابت خلال ما
تضمنه تقرير الخبرة ف حين أن ذعائر التأخير بالنسبة لهذه الأشغال مضافا إليه شبة الهرباء فقد بلغت حسب ما اشارت إليه الخبرة
مبلغ 226.216,00 درهم الت لازالت بذمة المستأنف عليها وان التزامه بالتنازل عليها كان رهين بالتسليم النهائ لهذه الأشغال كما هو
تابت من خلال صراحة ووضوح التزامه بهذا الشأن الأمر الذي كرسته المادة 18 من العقد الرابط بين الطرفين والذي أشار بشل واضح
غير معر لأي شك أو تأويل خاط لمقتضيات هذه المادة عل أن اقتطاع الضمان لايتم إلا بعد تاريخ التسليم النهائ للأشغال فالقراءة
الخاطئة أو المقصودة لمقتضيات هذه المادة من قبل الخبير واعتبار أن الضمان يقتطع ف حالة الاستلام المؤقت للأشغال عوض
التسليم النهائ للأشغال كما ضمنته المادة 18 من العقدة يجعل من الخبرة المعتمدة من قبل المحمة المطعون ف حمها معيبة
وناقصة وبعيدة كل البعد عما تضمنه الاتفاق المبرم بين طرف الخصومة والذي أنشأ مراكز قانونية والتزامات متبادلة بين كلا الطرفين
لم يتم احترامها عل النحو والصيغة الت ضمنها الاتفاق بل الأده من ذلك أن المادة 18 من الاتفاق نصت بشل واضح عل أن
الضمان يقتطع ف حالة التسليم المؤقت شريطة التزام المستأنف عليها بموجب عقد توثيق بواجباتها ومسؤوليتها طيلة مدة الضمان
بإصلاح كل العيوب ستنتاب هذه الأشغال طيلة أجل الضمان وهو الأمر الذي تم تغيبه من قبل الخبير ولم يشير إليه عل الرغم من
مطالبة العارض للمحمة التجارية بالرباط إرجاع المأمورية للسيد الخبير من أجل إصلاح الخبرة وإجابة المحمة عن استفساراته
وتساؤلاته بشأن هذه النقط المهمة الت ضمنها استنتاجه حول الخبرة المذكورة وعموما فإن الخبرة المأمور بها تمهيديا من قبل المحمة
المطعون ف حمها اعترتها عيوب ونواقص وتأويل خاط للمقتضيات المنشئة بموجب الإتفاق الرابط بين كلا طرف الخصومة
سبيل الاستئناس فبالأحرى اعتمادها مطلقا ف عل ن الركون إليها حتما سبق تبيانه فإن خبرة من هذا القبيل لا يم وتأسيسا عل
به عل فيما قض م الابتدائلا وإلغاء الحاحتساب ما تخلد بذمة العارض من مبالغ مزعومة ، ملتمسا قبول الطعن بالإستناف ش
العارض من أداء مبلغ 240.052,36 درهم لعدم ارتازه ف ذلك عل أي أساس قانون سليم ولاعتماده كأساس لقضائه عل خبرة
انتابتها عيوب ونواقص وعدم وقوع انسجام وتوافق بينها وبين ما تضمنته العقدة الرابطة بين طرف الدعوى وبعد التصدي أساسا الحم
برفض الطلب الأصل لثبوت الأداء بموجب كشوفات حسابية ثابتة الحم بما تضمنه الطلب المضاد المقدم ابتدائيا لقيام ذعائر التأخير
وثبوتها وعدم تحقق شرط التنازل عنها المضمن بالتزامه وهو تمينه من محاضر التسليم النهائية للأشغال واحتياطيا الحم تمهيديا
بانتداب خبير حيسوب جديد عل أن تناط به مأمورية إنجاز محاسبة دقيقة بين الطرفين شريطة التقيد بمقتضيات الاتفاق الناش بين
الطرفين ولاسيما المواد 16 و 18 منه وتحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفق المقال بنسخة الحم المطعون فيه و غلاف التبليغ. وبناء
عل المذكرة الجوابية المدل بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/09/2023 عرض فيها أن الغاية من طعن المستأنف لا يقصد منها
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إلا التسويف و المماطلة باعتبار أن أسباب الاستئناف الت اعتمدها ه مجادلة ف وثائق رسمية اعتمدتها المحمة أو تدخل ف مناقشة
السلطة التقديرية للمحمة ف تعاملها مع الخبرة كما سيأت بيانه وأن الطاعن وقع له خلط بين ما هو تقن وما هو قانون صرف باعتبار
أن حمة حينما أمرت بإجراء خبرة فإنها حسمت اعتمدت محضر تسليم الأشغال الذي عززت به العارضة طلبها و ه وثيقة رسمية لا
يمن صوابية شلية الدعوى أي أنها الطعن فيها إلا بالزور مصادق عليها من كافة السلطات المعنية و موقعة أيضا من قبل الطاعن
نفسه و بالتال فلا مجال لإثارة دفوع تضحدها الوثائق الرسمية نفسها وبصرف النظر عن الجزئيات الت يود الطاعن إدخال المحمة
فيها رغبة منه ف المماطلة فقد أوضح الخبير ف تقرير الخبرة المنجز أنه عند دراسة الإجمال للتجزئة اعتبارا للمقتضيات القانونية
الخاصة بتسليم التجزئات الموقع من قبل المصالح الإقليمية المختصة السلطات المحلية وصاحب المشروع أي الطاعن نفسه العارضة
بتاريخ 08-11-2021 تأكد له بأن المحضر ينص ف فقرته الأخيرة أن الهيأة المجتمعة للبت ف تسليم المشروع اطلعت عل تصاميم
الإنجاز الفعل و أكدت مطابقتها للأشغال المنجزة أي أن عملية التسليم فضلا عن قيامها قانونيا فقد أثبتتها الخبرة فنيا وف كافة الأحوال
فإن المحمة غير ملزمة بتتبع الأطراف ف مناح أقوالهم الت لا تأثير لها عل الفصل ف الدعوى ذلك أن المستأنف يجتر أمورا حسم
فيها محضر تسليم الأشغال من جهة و أكدتها الخبرة بل إن الطاعن المستأنف يتناقض ف مقاله الإستئناف بين أسباب استئنافه و طلباته
الموجهة إل المحمة حينما يلتمس رفض الطلب لثبوت الأداء بموجب كشوفات حسابية بل يذهب إل التشيك ف التنازل الذي صدر
عنه أن من و تناقضت أقواله سقطت دعواه وأنها محقة ف المطالبة بمقابل الشيات المدل بها من قبل المستأنف لدى السيد الخبير و
الت لا تتعلق بالمعاملة الت همت المشروع و كان أحرى بالمحمة المطعون ف حمها استبعاد مبالغ الشيات المقدرة ف مبلغ
397590.80 درهم الت يبق المستأنف مدينا بها باعتبار أن البند 15 من العقد نص عل أن التسديد يتم بتحويل المبالغ مباشرة لحساب
الملفة بالإنجاز ، ملتمسة تأييد الحم المستأنف و إبقاء الصائر عل عاتق رافعه. وبناء عل إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة
المنعقدة بتاريخ 04/09/2023، حضر خلالها نائبا الطرفين و أكد الأستاذ [بنيس] ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار
بجلسة11/09/2023. محمة الاستئناف حيث أسس الطاعن مقاله الاستئناف عل كون المستأنف عليها لم تمنه من محاضر التسليم
النهائية الت تثبت سلامة البناء و المرافق المرتبطة به، و بأن تنازله عن غرامة التأخير رهين بتسليمه لهذه المحاضر، مما يبق معه محقا
ف الطلب المضاد لثبوت التأخير ف التسليم، فضلا عن كون الخبرة المعتمدة من طرف محمة الدرجة الأول اعترتها مجموعة من
العيوب، و ذلك وفق المفصل أعلاه. وحيث تمست المستأنف عليها بأن الخبرة المأمور بها من طرف المحمة تعزز محاضر تسليم
الأشغال المدل بها و الحاملة لتوقيع المستأنف و المصادق عليها من طرف السلطات المعنية و أن محضر التسليم الإجمال الخاص
بتســليم التجزئــات و الموقــع مــن طــرف المصالــح الإقليميــة المختصــة و الســلطة المحليــة وصــاحب المشــروع (المســتأنف) بتــاريخ
08/11/2021 يؤكد تسليم المشروع و مطابقته للقانون و ما هو متفق عليه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف اتفق مع
المستأنف عليها بموجب عقد مؤرخ ف 18/04/2017عل إنجاز مجموعة من الأشغال تتعلق بأشغال الهرباء و النظافة و التجهيز تهيئة
الطريق و الهاتف تخص التجزئة العقارية المنشأة عل الرسم العقاري رقم 7641/30 [المان]، و انه مدة العقد حددت ف خمسة أشهر،
و أنه بمقتض التزام صادر عن المستأنف بتاريخ 21/03/2019 تنازل هذا الأخير باعتباره صاحب المشروع عن المطالبة بتنفيذ الشرط
الجزائ المتمثل ف غرامة التأخير المتفق عليها ف العقد شريطة تمينه من محاضر تسليم الأشغال قبل 15/04/2019. وحيث إن
الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أنجزت كافة الأشغال المتفق عليها و منت المستأنف من محاضر التسليم المؤقت لافة
الأشغال المتفق عليها وفق التفصيل الآت: الماء الصالح للشرب بتاريخ 09/11/2018. تطهير السائل بتاريخ 14/11/2018. الهرباء
25/03/2018. الطرق بتاريخ 29/03/2019 وحيث إن إنجاز محاضر التسليم المؤقت ف تاريخ سابق للتاريخ المحدد من طرف
المستأنف للمستأنف عليها بموجب الالتزام الصادر عنه، يجعل من مطالبته بالتعويض عن التأخير تفعيلا للغرامة المتفق عليها غير
مؤسس، مادام ان المستأنف منذ تسلمه للأشغال ف آخر تاريخ و هو 29/03/2019 (المطابق لتاريخ التسليم المؤقت لأشغال الطرق) ،
فإنه لم يبادر إل اتخاذ أي إجراء ف مواجهة المستأنف عليها بحيث لم يوجه لها أي إشعار بتسليمه محاضر التسليم النهائية ولم يثبت
وفاءه بافة مبالغ الأشغال المنجزة، كما لم يبين وجود أضرار أو عيوب شابت تلك الأشغال. وحيث إن الثابت من جهة ثانية أن
المشروع حاز عل موافقة الجهة الإدارية المختصة الت سلمت المستأنف محضر القبول المؤقت للأشغال حسب الثابت من المحضر
المؤقت الصادر عن جماعة [المان] بتاريخ 08/11/2021. وحيث إن التعويض عن الضرر رهين بإثبات وجوده و الحال أن المستأنف
تمسك بطلب التعويض دون إثبات ماهية الضرر اللاحق به و مداه و حدوده، ومن جهة ثانية فالبند السابع من العقد المحدد لنسبة غرامة
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التأخير و شروط تطبيقها يتحدث عن التأخر ف تسليم الأشغال و ليس عن التأخر ف تسليم محاضر التسليم النهائ. وحيث إنه مادام
الثابت وفق المفصل أعلاه أن التسليم المؤقت للأشغال كان داخل الأجل المتفق عليه بموجب الالتزام الصادر عن المستأنف و أن هذا
الأخير لم يثبت وجود عيوب أو إخلالات أو ظهور أضرار ف الأشغال المنجزة لفائدته من طرف المستأنف عليها بين تاريخ التسليم
المؤقت وتاريخ رفع الدعوى، فتبق بذلك دفوعاته عديمة الأساس، سيما و ان المستأنف حاز محضر القبول المؤقت من طرف الإدارة و
انه بذلك يعتبر ف حم المتسلم و الحائز النهائ للأشغال اعتبارا لمرور أكثر من سنتين عن تاريخ التسليم المؤقت للأشغال. وحيث إنه
من جهة ثالثة فإن فبالنسبة لما أثاره المستأنف من كون الشف الحساب الأخير رقم 4 لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ 50.000,00 درهم
الذي كان معلقا عل شرط إخلاء الورش، فإنه بالرجوع للبند 16 من العقد الذي يؤسس عليه المستأنف دفعه يتضح أنه نص عل انه لا
يتم إنجاز محاضر التسليم المؤقت للأشغال إلا بعد إخلاء الورش، و أنه مادام الثابت ف الملف ان محاضر التسليم المؤقت قد أنجزت و
حضيت بقبول المستأنف فإن ذلك يعتبر حجة عل إخلاء المستأنف عليها للورش، سيما أن المستأنف لم يدل بأية حجة تثبت أن الورش
لايزال به معدات وتجهيزات المستأنف عليها، مما يبق معه هذا الدفع بدوره ناقصا عن درجة الاعتبار. وحيث إنه فيما يتعلق باقتطاعات
الضمان فإنه بثبوت التسليم المؤقت للأشغال و موافقة المستأنف عليه و عدم ثبوت أي إخلالات أو عيوب بها، و مرور أزيد من سنة عن
تاريخ التسليم المؤقت، فإن المستأنف عليها تبق محقة ف الحصول عليها و يون تمسك المستأنف بوجوب إنجاز محاضر التسليم
النهائ ف غير محله، سيما و انه لم يتخذ أي مبادرة ف هذا الشأن. وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه تون الأسباب المثارة من طرف
المستأنف غير مؤسسة واقعا وقانونا، و حق معه رد طلبه و القول بتأييد الحم المستأنف مع إبقاء الصائر عل رافعه. لهذه الأسباب فإن
محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقض وه تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: ف الشل :بقبول الاستئناف. ف الموضوع : بتاييد

الحم المستانف و إبقاء الصائر عل رافعه.
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